جريدة السفير 6 تموز 2010

رداً على مقالة هيام ملاط: لنعمل على إلغاء الحقوق المكتسبة على المياه

عصام نعمة إسماعيل
جاء في المادة 3 من قانون تحديد الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925:" إن الاشخاص الذين لهم على ملحقات الاملاك العمومية كما هي محددة في هذا القرار حقوق ملكية او تصرف او استمتاع بموجب العادات المتبعة او سندات قانونية ونهائية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا يمكن انتزاعها منهم اذا احوجت الى ذلك المنفعة العمومية الا بعد تعويض عادل ومسبق".

وضعت هذه المادة بصورة صريحة لا لبس فيها ماهية الحق على ملحقات الأملاك العامة وشروطه: 
1. حصرت هذه المادة الحق على الأملاك العامة بـ"الاشخاص الذين لهم.. قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ ".  وهذا يعني أن هذا القانون أوجد حقاً شخصياً منحصراً بمن كان له حق قبل صدور القانون حقوقاً من أي نوعٍ كان على ملحقات الأملاك العامة، فالحق في هذه الحالة يستند بوجوده إلى القانون لأنه هو الذي ينظمه ويحميه. وهو الذي حدد الشروط والمندرجات التي لا يمكن إغفالها أو التصرف بعكس مضمونها. ولكن للأسف فإن مراسيم إعلان الحقوق المكتسبة على المياه، تخالف مضمون هذه المادة، لأنها تربط الحق بالعقارات وليس بالأشخاص خلافاً لما أقرَّه الشارع.  رغم أن نص المادة 3 المذكورة هو نص قطعي الدلالة ولا يحتمل التأويل، وهو يقطع بأن من يستفيد من هذا الحق إنما هم الأشخاص وليس العقارات. فإذا بالمرسوم يقرُّ ما يشبه الحق العيني متجاوزاً بذلك التحديد القانوني للحقوق العينية ومضيفاً إليها حقاً أبدياً يلحق بالعقار وينتقل معه إلى أيِّ يدٍ انتقل. مما يضرُّ بالمكلية العامة المحفوظة بالمادة 15 من الدستور اللبناني.
.  

2. إن المادة الثالثة المذكورة، قد عيَّنت الأشخاص أصحاب الحق على ملحقات الأملاك العامة،  وحصرتهم بأولئك الذين كان لهم حق قبل صدور القانون،  وأيضاً فإن الإدارة م تحسن تطبيق هذه المادة، فهي تمنح حقوقاً بالري لأشخاص وضعوا أيديهم حكماً أو تملكوا تلك العقارات بعد العام 1925 (تاريخ صدور القانون)، وهذا ما يشكِّل مخالفة صريحة لروح القانون والغاية التي أقرَّ هذا الحق من أجلها، فلقد أغلق القانون أمام الجميع أي مجال للمطالبة بحق على ملحقات الأملاك العامة، ولكنه اصطدم بوجود حقوق ممنوحة أيام العثمانيين لبعض الأشخاص، فلم يشأ استردادها دفعة واحدة، مما قد يخلق أزمة اجتماعية، أو يكلِّف الخزينة أعباء مالية باهظة، لذا أقرَّ القانون على سبيل التسوية المؤقتة إبقاء هؤلاء الأشخاص على حقوقهم، وأسماها حقوقاً لأشخاص، بمعنى أنه لا يمكن التنازل عنها ولا تنتقل للغير أسوةً بكافة الحقوق الشخصية والرخص التي تقوم على الاعتبار الشخصي، بحيث أن التنازل عنها يحتاج لترتيب مفاعيله القانونية أن يكون مطابقاً لحكم القانون وان توافق الإدارة على هذا التنازل عملاً بالمبادئ العامة للقانون الإداري. لذا فإن أي تنازل أو انتقال لهذا الحق الشخصي على مياه الينابيع، هو غير مسموح به وفقاً للطابع الاستثنائي لهذا الحق.
3. إن المادة 3 المذكورة من القرار التشريعي رقم 144/S تاريخ 10/6/1925، لم تغلق الباب أمام إمكانية إلغاء هذه الحقوق التي كانت لأصحابها قبل العام 1925، عندما ربطت جواز انتزاعها منهم اذا احوجت الى ذلك المنفعة العمومية بعد دفع تعويض عادل ومسبق"، وفقاً لصريح هذه المادة، فإنه حتى الحقوق المكتسبة بصورة مشروعة فإن بإمكان الوزارة أن تنتزعها في سبيل منفعة عمومية، دون الاعتداد بمهلٍ زمنية، لاستعمال رخصة الإلغاء.
4. اثباتاً لمخالفة الإدارة في تطبيقها لهذا القانون وتماديها في منح الحقوق لمكتسبة على المياه لمن ليس له هذا الحق نقول: بأن عنوان القانون الصادر بالقرار التشريعي رقم 320 تاريخ 26/5/1926 هو: المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها، وفي العناوين الداخلية جاء عنوان الفصل الذي تستخدمه الإدارة لمنح حقوق مكتسبة على المياه كالآتي:" تصفية (وليس تأبيد)الحقوق المكتسبة على مياه الاملاك العمومية" ثمَّ في بقية الموضوعات المشابهة المنظمة بهذا القانون، نجد أن استعمال مياه الابار غير المنفجرة المأخوذة بصورة خفية من نهر او من عين ماء، تحتاج إلى رخصة إشغال مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد، وان امتيازات مشاريع المياه الكبرى، لا يمكن أن تمنح لفترة تزيد عن 75 سنة.
ومن خلال هذا العنوان ندرك أن غاية المشترع من هذا القانون ليس تأبيد حقوق المياه لأصحاب الحقوق التي حازها أصحابها قبل العام 1925، فهذا يتعارض مع بقية مواد القانون وعنوانه، وإلا لأصبحت هذه الحقوق  أقوى من الامتياز الذي يمنح لفترة لا تتجاوز 75 سنة بينما صاحب الحق على المياه قبل العام 1925 يستطيع أن يبقى واضعاً يده على مياه اليانبيع لمئات بل لآلاف السنين وهذا أمر مخالف للطبيعة ولروح القانون بل وللعبارات الصريحة الوارادة فيه. إذ على فرض أن القرار التشريعي 144/ 25 قد أقرَّ بالحق على مياه الينابيع والأنهر، فإن القرار التشريعي رقم 320/1926 اللاحق زمنياً يكون قد خفف ضمنياً من مفاعيل المادة 3 من القرار 144/1925، وأصبح من واجب الإدارة أن تعمل على تصفية الحقوق المكتسبة على المياه عندما لا تعود الشروط المقررة في المادة 3 من القرار التشريعي رقم 144/1925 متوفرة. 
وما يُعزز هذه الوجهة أن المدة الزمنية القصيرة التي وضعها المشترع لتقديم طلبات معرفة الحقوق على المياه، وهي مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد من بدء معاملة افتتاح معرفة الحقوق على المياه. وهذه المهلة القصيرة هي دليل قاطع على نية المشترع نحو تصفية وليس تأبيد الحقوق على المياه، وأن مبدأ المساواة بين أصحاب الحقوق يفرض أن لا يؤبَّد الحق لشخصٍ محظوظ أدرك – أو هو من تقدَّم بطلب معرفة الحقوق على المياه، وبينما آخر لم يتنبه إلى معاملات افتتاح الحقوق على المياه أو لم يعلم بالطلب الذي تقدَّم به جاره، فيسقط حقه بحكم القانون، أو يُستُبدلُ هذا الحق بتعويض مالي.
وتفيد هذه المواد أن حق المواطن بالحصول على المياه، هو من حقوق الإنسان الطبيعية التي تسمو على حقوق الأفراد الخاصة، أياً كانت طبيعة هذه الحقوق. بخاصةٍ إذا كانت القرى محرومة من المياه وعطشى مع أنها غنية بالنيابيع التي يستأثر بها بعض أصحاب العقارات .
 واليوم، يُضافُ إل هذه الحجج، حجة مستقاة من التغييرات في الظروف الواقعية التي تبرر إلغاء الحقوق المكتسبة على المياه. وتتمثل هذه التغييرات بالآتي:
1. شح الموارد المائية: في تاريخ صدور القرار التشريعي رقم 144/25 كانت هناك وفرة مائية، أما اليوم فتعاني معظم المناطق اللبنانية من شح المصادر المائية، إلا أن أصحاب الحقوق يستأثرون بالمياه ويحرمون أهالي القرية والقرى المجاورة من حق الاستفادة منها. مما يوجب على الإدارة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 3 للقرار التشريعي 144/25 والمادتين 15 و17 من المرسوم الاشتراعي 16/32 أن تعمد إلى إلغاء هذه الحقوق المكتسبة.
2. تسلط أصحاب الحقوق على المياه وتغيير وجهة استعمالها: حصر القانون الحق الكتسب بالري فقط، ولكن أصحاب الحقوق يعمدوا دائماً إلى تغيير وجهة الاستعمال المسموح بها، وهذه التغييرات الواقعية الحاصلة بفعل أصحاب العقارات هي تغييرات واقعية تبرر إلغاء هذه الحقوق، بخاصة وأن أفعالهم هي من المحظورات والمحرمات المنصوص عنها في المادتين الأولى والثانية من القرار التشريعي رقم 320/ 1926، بل ويتحكموا بمصادر المياه، بصفتهم ملاَّك لا بصفتهم مستعملي كميات محددة من المياه للري فقط. مع الإشارة إلى أن أغلب أصحاب الحقوق المزعومة تخلوا عن الزراعة وحوَّلوا المياه لأغراض أخرى، وكلها تغييرات في الظروف الواقعية تبرر الرجوع عن المراسيم الاعتراف الحقوق المكتسبة على المياه.
فاليوم مع شح المصادر المائية، وإساءة أصحاب الحق المكتسب في استعمال حقهم، والغلط الذي تقع فيه الوزارة حول حدود هذه الحقوق، أصبحت مراسيم معرفة الحقوق المكتسبة غير مشروعة بفعل تبدل الظروف الواقعية، إذ لا يجوز ويكون مخالفاً لمبدأ المساواة أن يكون لشخصٍ أو عدة أشخاص حق استغلال واستثمار مياه نبع طبيعي، وحرمان عشرات آلاف الأشخاص من حقهم الطبيعي والدستوري في الحصول على المياه الكافية للشرب والري.
